
هـل تنجـح محـاولات تشـويه الملـف الحقـوقي
المصري؟

, أبريل  | كتبه شيماء الحديدي

كــانت تلــك محــاولات مســتميتة للنظــام العســكري في مصر لتشــويه الملــف الحقــوقي المصري، ســواء أ
المحاولات باختلاق أتباع النظام المندسين بين القوى المعارضة له القصص المزيفة لانتهاكات تقوم بها
قـــوات الأمـــن بحقهـــم، ومـــن ثـــم يخرجـــون علـــى الفضائيـــات المواليـــة للانقلاب نـــافين حـــدوث تلـــك
الانتهاكات من الأساس، واصفينها بأنها فبركات وادعاءات للمعارضين يقومون بها لكسب التعاطف
معهـم، وإن كـانت مثـل تلـك الانتهاكـات تحـدث بالفعـل، ولكنهـا محاولـة لتكذيـب أي وقـائع حقيقيـة
مشابهــة لهــا، يتــم ذلــك أيضًــا بادعــاءات الداخليــة المصريــة بأنهــا تحــترم حقــوق المعتقلين وتنفــي عــن
يــق البيانــات الــتي تخــ بهــا يوميًــا أو ببعــض الإجــراءات نفســها شبهــة القيــام بــأي انتهاكــات عــن طر
كالإفراج الصحي عن معتقلين، رغم أن العشرات مازالوا يعانون من ظروف صحية غير آدمية تودي
بحياة بعضهم يوميًا واحدًا تلو الآخر، وربما كذلك تكون بادعاءات احترام حقوق الإنسان من قبل
منظمات هي بالأساس فروع للداخلية تنافح عنها في محافل حقوق الإنسان دوليًا رغم أن الواقع
يكذبهــا بتعــرض المئــات يوميًــا للتعذيــب في أمــاكن احتجــاز غــير آدميــة بــالمرة علــى مــرأى ومســمع مــن

الجميع.
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الواقعة الأخيرة التي أثارتها الفتاة “فاطمة يوسف” مثال واضح لمثل تلك المحاولات، بعدما خرجت
الفتـاة في برنـامج علـى قنـاة المحـور المواليـة للسـيسي تتحـدث عـن اسـتغلال الإخـوان لهـا للادعـاء بأنهـا
اغُتصبت على يد رجال الشرطة أثناء اعتقالها في قسم الم، متهمةً الإخوان بأنهم من أملوا عليها أن
تخ سابقًا على فضائية الشرق المحسوبة على المعارضة وتتدعي تلك الترهات، رغم عدم نفي وقوع
القناة في خطأ مهني بعدم التثبت من الحالة، ومع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة
الأولى بخروجهـــا علـــى فضائيـــة الـــشرق وخـــروج عـــدد مـــن الطلاب مؤكـــدين أنهـــا تخـــ معهـــم في
كــدوا أيضًــا أن الفتــاة تســببت في تســليم عــدد  كــبير مــن التظــاهرات منــذ فــترة لا بــأس بهــا، لكنهــم أ

زملائهم للشرطة، وأنهم يشكون في حقيقة انتمائها، مطلقين عليها وقتها وصف “الأمنجية”.

 بدا جليًا أن قصة تلك الفتاة هي محاولة لنفي جريمة الاغتصاب عن رجال الشرطة، لإظهارهم في
دور ضحايا اتهامات وافتراءاتٍ كاذبة، بيد أن الأرقام والوقائع التي سجلت حول حالات الاغتصاب
التي تجاوزت الـ  حالة اغتصاب، خاصةً وأن حركة نساء ضد الانقلاب قد أعلنت في وقت سابق
كثر من  حالة اغتصاب قام بها رجال الشرطة بحق فتيات ير الطبية أ أنها وثقت بالأوراق والتقار

ونساء بسبب انتمائهن السياسي تكذب تلك القصص المختلقة.

واقعـة اغتصـاب فتـاة الترعـة البولاقيـة بـالقوة مـن قِبـل رجـال الشرطـة في سـيارة نجـدة، والـتي أثبتهـا
بالفعل الطب الشرعي، حُبس على إثرها أميني شرطة في قسم الساحل  أيام في ديسمبر الماضي،
قبلمـا يتـم الإفـراج عنهمـا في تعتيـم إعلامـي واضـح علـى القضيـة، وكـذا الواقعـة الـتي سردتهـا الطالبـة
يـة نـدى أشرف بنفسـها عـن تعرضهـا للاغتصـاب داخـل مدرعـة للشرطـة بـالحرم الجـامعي أثنـاء الأزهر

اقتحام الجامعة أواخر ديسمبر الماضي على يد ضابط شرطة.

فبركــة المواقــف ومحاولــة تشــويه الحقيقيــة ليــس وحــده السلاح الــذي حــاول بــه الموالــون للنظــام
العسـكري إفشـال الملـف الحقـوقي وتكذيـب الانتهاكـات الموثقـة بـه، بـل أيضًـا إن بعـض الإجـراءات الـتي
يقــوم بهــا النظــام والــتي تبــدو وكأنهــا إنسانيــة لدرجــة بعيــدة كــالإفراج عــن بعــض الطلاب والحــالات
الصحية الحرجة، هي محاولة أخرى في الحقيقة لاستخدام ذلك كديكور إعلامي لإبطال مصداقية
الملــف الحقــوقي بالكامــل، كإصــدار النــائب العــام قــرار بــالعفو الصــحي عــن عــشرات المعتقلين في قضايــا
سياسية، قبل أيام، بالرغم من تخطي عدد الحالات المرضية بأمراض مزمنة داخل السجون المصرية

الـ  معتقل، دون أن ينظر إليهم أحد.

تزامن مع تاريخ صدور القرار وفاة المعتقل الشاب “وليد علي طغيان –  عامًا” في مقر احتجازه
بسجن جمصة، بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن لمرضه بالسرطان، فيما حرم من دخول
ية، ليكون المعتقل رقم الدواء أو الرعاية الصحية المناسبة، كما لم ينظر إليه في هذه الإفراجات الديكور

. الذي يلقى حتفه بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية في العام 

يـة يـات وحر يـرًا في الاسـتعراض الـدوري الشامـل بـالأمم المتحـدة بشـأن احترامهـا للحر إصـدار مصر تقر
كيـدها علـى اعتبـار التعذيـب جريمـة لا يـم كافـة أشكـال العنـف بحـق المـرأة وتأ التعـبير والتظـاهر، وتجر
ــالأمم ــة، في تقريرهــا الصــادر لمجلــس الأمــن ب ــات المحاكمــة العادل تســقط بالتقــادم، والتزامهــا بضمان
المتحــدة بشــأن قبولهــا  توصــية مــن أصــل  مــن توصــيات الــدول المطروحــة في الاســتعراض



ير. الشامل، كل ذلك يثير نوعًا من الكوميديا الساخرة بشأن إصدار هذا التقر

الأمر في الواقع بدا مختلفًا تمامًا؛ فاحترام حقوق المرأة وتجريم أشكال العنف الممارس بحقها لم يكن
كيد في اعتقال نحو  امرأة منذ انقلاب الثالث من يوليو وتعرض عدد كبير منهم للتعذيب بالتأ
كثر من  منهن قيد الاعتقال في ظروف احتجاز غير النفسي والبدني خلال فترة الاعتقال، فيما زال أ
كثر من  امرأةً خا إطار القانون في التظاهرات المعارضة للنظام العسكري، مناسبة، أو في قتل أ
ــا في تظــاهرات مناوئــة يــات والحــق في التظــاهر بقتــل نحــو  مواطنً كيــد لا يبــدو احــترام الحر وبالتأ
للنظام في الأشهر الثلاثة الماضية فقط بالتزامن مع تقرير مصر الصادر للأمم المتحدة، هذا بينما لن

نتحدث عن المجازر التي ارتكبت في حق المعارضين منذ انقلاب الثالث من يوليو.

ولم يظهر قبول مصر توصيات الدول بشأن اعتبار التعذيب جريمة محرم استخدامها، في وفاة مئات
ــار التعذيــب، آخرهــا وفــاة المحــامي “الإمــام محمــود إمــام الحــالات داخــل أمــاكن الاحتجــاز تحــت آث
عفيفي” قبل أيام في قسم شرطة المطرية على إثر التعذيب المستمر الذي تعرض له، وكان القسم

كثر من  حالات وفاة منذ بداية العام الجاري بالتعذيب. ذاته قد شهد أ

وكــذا لم تكــن توصــية ضمــان مصر المحاكمــات العادلــة في إحالــة مئــات المــدنيين للمحاكمــات العســكرية
وإصدار أحكام بالجملة لعشرات السنوات، أو أحكام الإعدام التي تجاوزت الـ  حكم بالإعدام.

“الداخلية تهيب بالمواطنين التواصل معها بشأن أي واقعة أو تجاوز لحقوقهم وذلك في إطار حرص
الـوزارة علـى العلاقـة القويـة بين الشرطـة والمـواطنين ورفضهـا لكـل أوجـه التجـاوز أو القصـور في الأداء،
 من الأحوال عن إستراتيجية

ٍ
والتي قد تصدر من بعض رجال الشرطة كسلوك فردي لا يعبر بأي حال

وزارة الداخلية”، جزء من أحد بيانات وزارة الداخلية المصرية الذي صدر مطلع الشهر الجاري.

يــة هــو فبــالطبع جرائــم الداخليــة المتشابهــة في الجــرم وآليــة التنفيــذ والمتكــررة علــى مســتوى الجمهور
ــا المريــض بالتشكــك برهــة في كــون تلــك ســلوك فــردي مــن رجــال الشرطــة، ولابــد ألا نســمح لخيالن
الممارسات نهجًا قمعيًا للوزارة، فاختطاف  طلاب في الشرقية وقتلهم بالرصاص الحي وتفجير قنبلة
بجوارهم لاتهامهم بالإرهاب سلوك فردي لرجال الشرطة، لا علاقة له باختطاف مواطن في المنوفية
وقتله بالرصاص الحي، أو بقتل آخر في منزله بالجيزة تحت ذريعة انتمائه لجماعات إرهابية، لا يربطه
ية، أو اختطــاف منتــمٍ علاقــة بتاتًــا بقتــل غــيره في منزلــه بكرداســه أو تصــفيه آخــر بشقتــه في الإســكندر
يــن مــن المعــارضين بالقنابــل في بــني سويــف للإخــوان بالقليوبيــة وتعذيبــه حــتى المــوت، أو تفجــير  آخر
لإلصــاق نفــس التهــم الواهيــة بهــم، ولا يجــب علينــا كذلــك الربــط بين وقــت مقتلهــم جميعًــا خلال
كيد سلوك فردي لكل رجال الشهرين الماضيين بعد تولي مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية، فهو بالتأ

الشرطة.

ولأن الــوزارة أشــارت في تقريرهــا أن منهــج العمــل داخــل كــل قطاعــات الــوزارة، يعتمــد علــى العدالــة
يــاتهم وحقــوقهم الشخصــية، والمســاواة بين المــواطنين والحفــاظ علــى كرامتهــم وعــدم المســاس بحر
يـة والحقـوق الشخصـية للمعتقلين، سـواء فكـان لزامًـا عليهـا العدالـة لكـن في التنكيـل بالكرامـة والحر
كانوا في سجون طرة وأبوزعبل وب العرب ومديرية أمن الإسكندرية وقسم شرطة المطرية، وأيضًا أ



في أقسام شرطة ميت سلسيل وجمصة ومحلة الدمنة في الدقهلية، ومعسكر الكيلو . الموجود
يــق “مصر – إســكندرية” وســجن العقــرب وشــبين الكــوم بالمنوفيــة، والأبعاديــة في البحــيرة، علــى طر
وغيرهـا مـن عـشرات السـجون وأمـاكن الاحتجـاز فقُسِـم التعذيـب والتنكيـل والتضييـق علـى معتقلـي

تلك السجون والأقسام بالعدل كما تقول الوزارة.

بــاتت المحــاولات لإفشــال الملــف الحقــوقي وتكذيبــه كثــيرة وواضحــة للعيــان، ولكــن الأرقــام والوقــائع
تكذبها، فإظهار النظام العسكري وأذرعه الأمنية أنهم ملائكة الرحمة للشعب المصري لن تجدي نفعًا،
يـدة الأهـرام الحكوميـة إن مـن لم يمـت بـالتعذيب في فـأذ النظـام الإعلاميـة تقـول علـى صـفحات جر
أقسـام الشرطـة، مـات بالغـاز، وكذلـك تقـول صـحيفة أخـرى إن ثمـة ثقـوب في البدلـة المـيري في تحقيـق
يُدين ممارسات الشرطة، هذا ما يقوله النظام على النظام، فما أدراك بحقيقة الكارثة الإنسانية التي

حلت بمصر.

هــذا وإن كــان الملــف الحقــوقي لــدى المعــارضين للحكــم العســكري العــاملين في هــذا الشــأن ضعيــف
التوثيق ويفتقر إلى الاحترافية، فإن هذا الأمر لن ينفي مطلقًا بشاعة ما تمارسه السلطات المصرية
بحقهم، كذلك صمت بعض من يلصقون أسمائهم بجوار كلمة حقوق الإنسان في المنظمات القومية
التي تقتات على موائد الدولة، لن يغير من حقيقة أن ثمة إرهاب للدولة يمارس على كل مختلف

معها.
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